
  

 

 

I  - الاجتهاد وشروطه: 
  :تعريف الاجتهاد -  1

أو تحمل الجهد ) وهو الطاقة( ،)بضم الجيم(بذل الجهد : بمعنى) ج هـ د: (ق مبتغى مشتق من مادةقيبذل الجهد لتح :الاجتهاد لغة
هو بذل الجهد للوصول إلى  :في اصطلاح الأصوليينالاجتهاد ، وتدل على المبالغة في الفعل" الافتعال"وصيغة ، وهو المشقة ،)بفتح الجيم(

ل حكم يبذل الوسع في ن" :الاجتهاد  ،"إرشاد الفحول" قال الإمام الشوكاني في كتابه، الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية
  ."شرعي عملي بطريق الاستنباط

  :شرح التعريف -  2
  :نافقول

  .طلب التقصير، فإن معنى بذل الوسع، أن يحس من نفسه العجز عن مزيدمع  يخرج ما يحصل: بذل الوسع  .أ 
  .اصطلاحا" مجتهدا"اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها " الشرعي"بـ  ويخرج  .ب 
اجتهادا عند الفقهاء، وإن كان يسمى  فإنه لا يسمى اجتهادا عند" الاعتقادي"وكذلك بذل الوسع في تحصيل الحكم العلمي   .ج 

  .المتكلمين
النصوص ظاهرا، أو حفظ المسائل أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في  نيل الأحكام من" بطريق الاستنباط"ويخرج   .د 

  .الاصطلاحي لا يصدق عليه الاجتهاد )كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي وإن( العلم، فإن ذلك كتب
  :مجال الاجتهاد -  3

فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي « :خلاف رحمه االلهد االله عبقال 
االله الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب لأن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن 

وعلى هذا  ،فادة الحكم منه موضع بحث واجتهادوما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واست ،أو رسوله موضع بحث وبذل جهد
تحتمل تأويلاً يجب تطبيقها، ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي تطبق  فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها دلالة واضحة، ولا

كذلك و ،لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات، ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة﴿ :في سورة النور فيها، ففي قوله تعالى
راد من ، بعد أن فسرت السنة العلمية الم﴾وأَقيمواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ﴿: في سورة البقرة وفي قوله تعالى ،في كل عقوبة أو كفارة مقدرة

فما دام النص صريحاً مفسراً بصيغة أو بما ألحقه الشارع به من تفسير  ،ف المراد من أحدهمايالصلاة أو الزكاة، لا مجال للاجتهاد في تعر
ا الزكاة ومثل هذه الآيات القرآنية المفسرة السنن المتواترة المفسرة، كحديث الأموال الواجبة فيه ،فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه وبيان،

  .ن كل مال منها ومقدار الواجب فيهومقدار النصاب م
أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال، 

، ودرجة رواته من العدالة والضبط صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم الرسول لأن اتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده، وطريق وصوله إلينا عن
 ،لا يطمئن إلى روايته ولا يأخذ بهفمنهم من يطمئن إلى روايته ويأخذ به، ومنهم من  ،ذا يختلف تقدير اتهدين للدليلوالثقة والصدق، وفي ه

أداة اجتهاده في سند الدليل إلى الاطمئنان لروايته، فإن ، هدون في كثير من الأحكام العلميةوهذا باب من الأبواب التي اختلف من أجلها ات
ه على معنى، ولكنه وصدق رواته، واجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الأحكام وما يطبق فيه من الوقائع، لأن الدليل قد يدل ظاهر

تهد يصل باجتهاده إلى معرفة أن الظاهر على وقد يكون عاماً، وقد يكون مطلقاً، وقد يكون على صيغة الأمر والنهي، فا ،ليس هو المراد
لغيره، والنهي  ظاهره أو هو مؤول، وأن العام باق على عمومه أو هو مخصص، وكذلك المطلق على إطلاقه أو هو مقيد، والأمر للإيجاب أو

وسائر نصوصه التي بينت أحكاماً، وذا  وهاديه في اجتهاده القواعد الأصولية اللغوية، ومقاصد الشارع ومبادئه العامة، ،للتحريم أو لغيره
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وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلاً ففيها مجال متسع للاجتهاد، لأن ، يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق يصل إلى أن النص
  .لمصالح المرسلةاتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس، أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو ا

  .»مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعي، ولا: أن مجال الاجتهاد أمران: فالخلاصة
  :شروط الاجتهاد -4

  :يشترط لتحقيق الأهلية للاجتهاد شروط أقلها أربعة
ومها كسبه من الحذق في عل، وومفرداا، وله ذوق في فهم أساليبهاوطرق دلالة عباراا  أن يكون الإنسان على علم باللغة العربية .1

غيرهما، لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في القرآن وآداا وآثار فصاحتها من شعر ونثر وفنوا، وسعة الاطلاع على 
ستفادة المعاني من العبارات وفهمها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد الأصولية اللغوية في ا ،والسنة

  .والمفردات
والمراد أن يكون عليماً بالأحكام الشرعية التي جاء ا القرآن، وبالآيات التي نصت على هذه   أن يكون على علم بالقرآن، .2

الأحكام، وبطرق استثمار هذه الأحكام من آياا، بحيث إذا عرضت له واقعة كان ميسوراً له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع 
وعلى القرآن، وما صح من أسباب نزول كل آية منها، وما ورد في تفسيرها وتأويلها من آثار، هذه الواقعة من آيات الأحكام في 

ومن الممكن  ،خاص وآيات الأحكام في القرآن ليست كثيرة، وقد خصها بعض المفسرين بتفسير، ضوء هذا يستنبط حكم الواقعة
نسان أن يرجع في مجموعة واحدة إلى كل الآيات القرآنية أن تجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد بعضها مع بعض، بحيث يتيسر للإ

التي تضمنت أحكاماً في الطلاق، وكل الآيات التي تضمنت أحكاماً في الزواج، وفي الإرث، وفي العقوبات، وفي المعاملات، وفي غير 
لها، وما ورد من الأحاديث التي ومن الميسور أن يذكر مع كل آية ما ورد في الصحاح من سبب نزو، ذلك من أنواع أحكام القرآن

فيها تبيين ملها، وما ورد من الآثار في تفسيرها، وذا تكون اموعة القانونية في القرآن ميسوراً الرجوع إليها عند الحاجة، 
بعضه وميسوراً مقارنة مواد الموضوع الواحد بعضها ببعض، وفهم كل مادة على ضوء سائر مواد موضوعها لأن القرآن يفسر 

  .بعضاً، ومن الخطأ أن تفهم آية منه على أا وحدة مستقلة
بأن يكون عليماً بالأحكام الشرعية التي وردت ا السنة بحيث يستطيع في كل باب من أبواب أعمال   :أن يكون على علم بالسنة .3

 ،الصحة أو الضعف في الرواية نة منالمكلفين أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب، ويعرف درجة سند هذه الس
كفوا من جاء بعدهم مؤونة  ثأسانيدها ورواة كل حديث منها، حيولقد أدى العلماء للسنة النبوية خدمات جليلة، وعنوا بفحص 

وكذلك عني العلماء ، البحث في الأسانيد، وصار معروفاً في كل حديث أنه متواتر، أو مشهور، أو صحيح، أو حسن، أو ضعيف
اديث الأحكام، وترتيبها حسب أبواب الفقه وأعمال المكلفين، بحيث يتيسر للإنسان أن يرجع إلى ما ورد في السنة بجمع أح

الصحيحة من أعمال البيع أو الطلاق أو الزواج أو العقوبات أو غيرها، ويستطيع أن يرجع إلى الآيات والأحاديث التي وردت في 
نيل "كتاب الكتب التي يرجع إليها في هذا  ومن خير ،ئها يفهم الحكم الشرعيم، وعلى ضوموضوع واحد من موضوعات الأحكا

  .للإمام الشوكاني "الأوطار
أن يعرف وجوه القياس، وذلك بأن يعرف العلل والحكم التشريعية التي شرعت من أجلها الأحكام، ويعرف المسالك التي مهدها  .4

ال الناس ومعاملام، حتى يعرف ما تتحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي لا الشارع لمعرفة علل أحكامه، ويكون خبيراً بوقائع أحو
إلى  نص فيها، ويكون خبيراً أيضاً بمصالح الناس وعرفهم، وما يكون ذريعة إلى الخير والشر فيهم، حتى إذا لم يجد في القياس سبيلاً

  .للوصول إلى استنباط الحكم فيما لا نص فيه لاً أخرى من السبل التي مهدا الشريعةمعرفة حكم الواقعة، سلك سب
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